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 : صـلخـم

  اختلفتمن المســــــــــــــائل التي لها علاقة بتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية والتي 

ــدرها المحكمة   حولها امراء ــألة تنفيذ الأوامر التي تصـــ ــة الأمر    مســـ ــفة خاصـــ وبصـــ

 تعلق هذا الاختلاف بمســــــألتي القوة الإلزامية لتلك الأوامريو  ةبالتدابير الممقتة للحماي

 الاختلافوساعد على هذا    من ميثاق الأمم المتحدة 2-94ومدى دخولها في نطاق المادة 

 الفقهي نقص السوابق رغم وفرة هذا النوع من الأوامر.

لدولية وتمثل التدابير الممقتة أحد أهم الإجراءات العارضــــــــــــــة أمام محكمة العدل ا

 باعتبارهااد أهمية التدابير الممقتة مل ازدياد التقاضـــي أمام محكمة العدل الدولية دوتز

  الامتثالوتتناول الدراســة إلزامية   أحد أهم وســائل التســوية الســلمية للمنازعات الدولية

ــا محكمة العدل   تلهذه التدابير من خلال وجهة نار الفقه الدولي وبع   ارســـــــــــــــــ

 الدولية. 

ــاالكلمــ ــة  : حيــةات المفت ــة ا محكمــة العــدل الــدولي ــدابير الممقت ــةا الت   االقوة الالزامي

 من.لأمجلس ا

Abstract:  

One issue that is related to the Execution of the International Court 

of Justice judgments and about which opinions differed is the Execution 

of the orders rendered by the Court, in particular the temporary 

measures of protection. This difference is attributed to the question of 

the obligatory force of such orders and the extent of their entry into 

Article 94.2 of the United Nations Charter, the lack of precedents 
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accentuated this jurisprudential difference despite the availableness of 

this kind of orders. 

the temporary measures represent one of most important measures 

before the International Court of Justice, this importance is due to the 

rising litigation before the International Court of Justice Considering 

that it is one of the most important means of peaceful resolution of 

international disputes. 

This study tackles the obligatory compliance with these measures 

through the international jurisprudence viewpoint and through some 

practices of the International Court of Justice. 

Key words: International court of justice; Temporary measures; The 

obligatory force; The security council. 

 

 ة: ـدمــمق

ــدار أمر تطلب فيه منإلى  أثناء نارها لنزاع ماالمحاكم الدولية تلجأ  ف أطرا إصــــــــ

ــية ــتوجب   أو  أحدهم القيام بفعلأو  القضـــ ــية تســـ الامتناع عنه إذا رأت أن اروف القضـــ

فالأمر بالتدابير الممقتة يعتبر من الواائف المتعددة التي تمارسـها المحاكم الدولية    ذلك

 .)1(أثناء نارها لنزاع معين

ول يتعلق  الأ: بشـــــــأن مدى ما تتمتل به التدابير الممقتة من قوة ملزمة ســـــــمالان اهروي

ــة عليها ــية المعروضـــــ والثاني   بمدى إلتزام المحكمة بالتدابير التي أمرت بها في القضـــــ

 بمدى إلزامية هذه التدابير لطرفي النزاع.

يمكن القول أن المحكمة تلتزم بما أصـــدرته من تدابير    فيما يتعلق بالســـمال الأول 

تعديل هذه    أو  لها إلغاء    يز " من اللائحة الداخلية للمحكمة لا    76/1ممقتة لأن المادة "  

 على طلب أحد طرفي النزاع. التدابير إلا بناء 

فــ ن هــذه   أمــا فيمــا يتعلق بــالقوة الملزمــة للتــدابير الممقتــة في مواجهــة طرفي النزاع   

والحقيقة أنه لكي نبين مدى القوة الملزمة التي   المسـألة من أكثر المسـائل إثارة للجدل  

   قتـة ونـدخـل في الجـدل الفقهي يجـب التفرقـة بين حـالات معينـة        تتمتل بهـا التـدابير المم  
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ــوص المنامة لنام ولوائح المحاكم الدولية وكذا   وعلى ذلك يجب الرجوع للنصــــــــــــــــ

 المتعلقة بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية لنبين ذلك.  الاتفاقيات

 :  محاور ةثلاثإلى  ول جابة على هذا التساؤل نقسم الدراسة

 الطبيعة الملزمة للتدابير الممقتة من خلال النصوص.: ولالمحور الأ

 إ اه الفقه ومحكمة العدل الدولية حول الإلزامية.: المحور الثاني

   من ميثاق الأمم المتحدة للتدابير الممقتة. 94مدى شمول المادة : المحور الثالث

 الطبيعة الملزمة للتدابير الممقتة من خلال النصوص: المحور الأول

ــألة وهما  ي ــطلحين يجعلهما مترادفين في معالجة هذه المســـــــ ــتخدم الفقه مصـــــــ : ســـــــ

لذلك ســيتم معالجة الموضــوع بمصــطلح التدابير    والتدابير الممقتة  الإجراءات التحفاية

لمادة    و  (2) الممقتة  ية ياهر أن هذا           41بالرجوع لنص ا لدول  من ناام محكمة العدل ا

فالتدابير الممقتة    وإن كان يضــل أســســا لتعريفها   النص لا يضــل تعريفا للتدابير الممقتة

إلى  تأمر بها المحكمة لحفظ حقوق كل الأطراف إذا توافرت الشـــــــــــروط التي تبررها

 حين صدور الحكم النهائي. 

بأنها "مجموعة من الإجراءات والتدابير الممقتة التي تتميز عادة          (3)وقد عرفها البع   

  عكيميةأو  لسلطة المختصة سواء كانت قضائية      والتي تأمر بها ا  بطابعها المستعجل 

ــية أو  ــياسـ ــدد نزاع معين مطروح أمامها بهدف المحافاة على حقوق طرفي   سـ وذلك بصـ

حين إلى  ل بقــاء على الحــالــة الراهنــة لــه    أو لمنل تفــاقم النزاع  أو أحــدهمــاأو  النزاع

 تسوية نهائية له".إلى  الوصولأو  الفصل في النزاع

ــا البع  ــالـــة    (4)وعرفهـ ــة في حـ ــة التي تتخـــذهـــا المحكمـ ــا "الإجراءات الوقتيـ بـــأنهـ

ــتعجال بناء على طلب الأطراف المتنازعة ــها بهدف المحافاة على  أو  الاســـ من تلقاء نفســـ

ــل في  ــرار بالمراكز القانونية للمتنازعين لحين الفصــــ الحقوق المتنازع عليها وعدم الإضــــ

 النزاع بحكم نهائي".

علينا الرجوع للنصوص المنامة لها على النحو    للتدابير الممقتةولمعرفة القوة الإلزامية 

 :  التالي
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 زمة: وجود نص يمكد تمتل التدابير التحفاية بالقوة المل-1

ــكة لمحكمة عكيم ــواء في الاتفاقية المنشـــــ أو  ذلك أن الدول عرص على النص ســـــ

ــي لمحكمة العدل الدولية  ــاســ ــلطة الأم الناام الأســ ر بالتدابير على تخويل المحكمة ســ

من   18ومن الأمثلــة التي تــدل على ذلــك المــادة    الممقتــة وعلى تمتعهــا بــالقوة الإلزاميــة 

ــنة   ــنطن لســ ــلطة الأمر   1907اتفاقية واشــ ــط أمريكا ســ التي تمنح محكمة عدل وســ

والأمر كذلك في معام لوائح   ب جراءات عفاية ملزمة في القضــايا التي تعر  عليها

ــائية والتحكمية التي أبرمت في فترة ما  التحكيم المختلطة ومعا ــوية القضـــ هدات التســـ

ــا تلزم أطرافها    بعد الحرب العالمية الأولي فهذه المعاهدات تتضــــــــمن عادة نصــــــــوصــــــ

 .(5)بالامتناع عن كل ما من شأنه الإضرار بتنفيذ الحكم الموضوعي الصادر في النزاع

ــوص المتعلقة بالإجراءات التحفاية ال تي وردت في لوائح يمكن القول أن النصـــــــــــــــــــ

ــية التركية واليونانية وكذا   ــية الألمانية والفرنســــ محاكم التحكيم المختلطة الفرنســــ

التركية الرومانية بأنامتها الأســــاســــية تخول المحكمة ســــلطة الأمر بالتدابير الممقتة     

ــة الدعوى وتتمتل هذه التدابير بالقوة التي تمنل بها الأحكام   حتى قبل رفل عريضـــــــــــــــــ

أو  طالب التدابير التحفاية ويجوز للمحكمة أن تلزم  هذه المحاكمالصـــــــــــــــادرة عن 

ــأ عن هذه التدابير  ــرار التي قد تنشــــ ــمان مالي لتعوي  الأضــــ وهي   الممقتة ب يداع ضــــ

   .(6)المحاكم الدولية التقليديةإلى  اختصاصات يندر أن تمنح

ص  على اختصــــــــــــــــا  19والتي تنص في مادتها   1925ومثال ذلك اتفاقية لوكارنو 

ــدار الإجراءات الممقتة  أو  محكمة التحكيم المحكمة الدائمة للعدل الدولي ب صــــــــــــــــ

ــرورية ــنة  33كذلك المادة   الضـــــ ــاص   1928من ميثاق جنيف العام لســـــ على اختصـــــ

المحكمـة الـدائمـة للعـدل الـدولي وأيـة محكمـة عكيم أخرى تنار في النزاع بـالأمر         

كذلك    الأمر الصــادر بهذه الإجراءاتويلتزم الأطراف باحترام   بالإجراءات التحفاية

ــائي   ــرار بتنفيذ القرار القضــ ــأنه الإضــ التحكيمي  أو  تلتزم بالامتناع عن كل ما من شــ

 .(7)امتدادهأو  تفاقم النزاعإلى  النهائي والامتناع عن كل إجراء يمدي
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 مية: سلطة تقرير الإجراءات التحفاية مل عدم بيان قوتها الإلزا-2

الأســاســية للمحاكم الدولية نصــوصــا تمنح محكمة العدل     ضــمنت بع  الأنامة ت

ــلطة الأمر بالإجراءات التحفاية ومل ذالك لم عدد مدى تمتعها بالقوة    الدولية ســــــــــــــ

ولإزالة هذا الغمو  قد تبرم الدول معاهدات تمنح مثل هذه الإجراءات القوة            الإلزامية 

مة ســــــــلطة إصــــــــدار أوامر  تمنح هذه المحك 41وعلى ســــــــبيل المثال المادة   الإلزامية

ــح مدى ما تتمتل به هذه الإجراءات من إلزام  ب جراءات عفاية ومل   إلا أنها لم توضــــ

ــنة   31ذلك فالمادة  ــلمية للمنازعات لســ ــوية الســ تمنح   1957من الاتفاقية الأوروبية للتســ

 .(8)هذه الإجراءات القوة الإلزامية

ل الأطراف أمام محكمة العدل     عندما تطرح منازعات الدو        فطبقا لنص هذه المادة   

من الناــام   41فــ ن أيــة إجراءات عفايــة تقررهــا المحكمــة طبقــا للمــادة      الــدوليــة 

ــبح ملزمة لطرفي النزاع   ــي تصـــ ــاســـ ــر هذا الأمر على محكمة العدل    الأســـ ولا يقتصـــ

الإجراءات التحفاية التي تصــدرها أية جهة قضــائية دولية مختصــة    إلى  الدولية بل يمتد

 ات الدول الأطراف. بنار منازع

 مية: عدم وجود نص يقرر تمتل تلك التدابير بالقوة الإلزا-3

ــي قدرا من البحث الواقل أن هذه الحالة الأخيرة ــيل تقتضــ مثال ذلك المادة و  والتأصــ

أو  من الناام الأســــاســــي لمحكمة العدل الدولية التى نصــــت على مثل هذه التدابير 41

 :  الإجراءات

 من كل  حق لحفظ اتخاذها    يجب  التي الممقتة  التدابير  تقرر أن للمحكمة -1«

 .بذلك الاروف تقضي أن رأت متى وذلك الأطراف

 نبأ الأمن ومجلس الدعوى أطراف فورا يبلب النهائي الحكم يصـــــــــــــدر أنإلى  2-

  اتخاذها. يرى التي التدابير

ات التحفاية  فهذه المادة لم تعالج صــراحة مدى القوة الإلزامية التي تتمتل بها الإجراء

 .(9)التي تأمر بها المحكمة وهذا ما سنعالجه في المحور الثاني
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 امية.إ اه الفقه ومحكمة العدل الدولية حول الإلز: المحور الثاني

 دولي.الفقه ال-أولا

 للغوياأو  منهج التفسير اللفاي: الا اه الأول-1

من   (10)راءات التحفايةتوصل الفقه الذي اعتمد هذا المنهج لنفي الصفة الملزمة ل ج   

من الناام الأســاســي لمحكمة العدل الدولية في فقرتها الأولى والتي تتيح    41نص المادة 

حيث وردت   للمحكمة إصـــدار إجراءات عفاية إذا قدرت أن الاروف تقضـــي بذلك 

تبين "أن المحكمة  إلى  " ثم عدلت فيما بعد    suggestتقترح "في المادة عبارة أن المحكمة    

Indicate"  توضح الإجراءات التحفاية وذلك يدل على أن العبارة السابقة استخدمت      أو

ــدا بدلا من عبارة   ا يعني أن الإجراءات التحفاية    التي تدل على الإلزام "تأمر"قصــــــ

تأمر "ليس لها قوة إلزامية ولو أن واضــــــــــــــعي النص أرادوا غير ذلك لوضــــــــــــــعوا عبارة 

 .(11)تبينأو  بدلا من تشير "المحكمة

ــدره   41ومن جهة أخرى ف ن نص المادة  ــي للمحكمة يجد مصـــ ــاســـ من الناام الأســـ

عام             مت  يان كيلوك( التي أبر هدات )بر عا تاريخي في م حدة      1928ال يات المت بين الولا

النصــــــــــــوص الخاصــــــــــــة بالإجراءات  إلى  وبالرجوع  الأمريكية وبع  الدول الأخرى

 تضـــفى الإلزام على هذه الإجراءات  التحفاية التي وردت في هذه المعاهدات يتبين أنها لا

 .(12)وأنها مجرد إجراءات ممقتة وليست حكما نهائيا  التحفاية

ــي على إلزامية   ــاســـــ ــريح في الناام الأســـــ يرى البع  أنه في حال غياب النص الصـــــ

لأن العلاقات الدولية لا تخضـــــــل    ف نه يصـــــــعب القول بغير ذلك  الإجراءات التحفاية

ــير  لاعتبارات العقل والمنطق أن الأمر على العكس من ذلك أمام محاكم  إلى  ويشــــــــــــ

حيث أن بع  مشـــارطات التحكيم تقضـــى للمحكمة المشـــكلة وفقا لها     التحكيم

وبما أن مشــــــــــارطة   (13)صــــــــــلاحية الأمر ب جراءات عفاية أثناء عر  النزاع عليها

الصـــــادر  ف ن الأمر   التحكيم قد وضـــــعت من قبل الدول المتنازعة وب رادتها واختيارها

كون لهــا قوة ملزمــة في مواجهــة    تعن محكمــة التحكيم يفر  إجراءات عفايــة  

 أطراف النزاع. 



 أ/ نبيـل نـويـس  القـوة الإلـزاميـة للتـدابير المـؤقتـة لمحـكمـة العـدل الـدوليـة

 

 

 2017جوان  -لعدد الحادي عشرا -مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية

ISSN. 2352-975X 

351 

كما اســـتند البع  من الذين أنكروا الصـــفة الإلزامية على الأوامر المقررة للتدابير 

ــي باعتبارها مدرجة في الجزء المتعلق    41الممقتة على مكانة المادة  ــاســــ في الناام الأســــ

 .(14)ثبات أنها ليست مصدرا للاختصاصبالإجراءات لإ

ــفة الإلزام في حالة  ويرى هذا الرأي أن الإجراءات التحفاية وإن كانت لا تتمتل بصــــ

ــي للمحكمة ــاسـ ف ن هذا لا يعني أنها مجردة عن   عدم النص على ذلك في الناام الأسـ

  .(15)معنوي من قبل الدولة المخاطبة بهاأو  أي إلزام أدبي

 يفي: معيار المنهج الوا: الا اه الثاني-2

فكرة أن التدابير الممقتة تشكل جزءا لا  إلى  الغائيأو  استند أنصار المنهج الوايفي  

والتي هي مخولة من المجتمل    يتجزأ من الوايفة القضـــــــــــــــائية لمحكمة العدل الدولية

ــميم العم  الدولي للقيام بمهامها المنوطة بها لية  وباعتبار أن الإجراءات التحفاية من صـــ

ــي   ــرورات التقاضـ ــائية وتتطلبها ضـ ــفي عليها قوة ملزمة  القضـ ولا يتأتى    ف ن ذلك يضـ

ذلك إلا بعدم  اهل القرارات التي تصــدر عن المحكمة بخصــوص هذه الإجراءات قبل  

 .(16)أطراف النزاع

فــ ن مجرد عر  النزاع على المحكمــة ينتج عنــه توقل عــدم   Niemeyer ففي رأي

أو  يضـره أو  امتناع عن عمل يمكنه أن يمثر على القرارأو  عمل قيام أي من أطرافه بأي

كما أنه اعتقد أن التدابير الإلزامية للحماية تشكل جزءا    يجعل منه مستحيل التنفيذ 

ــائية للمحاكم بما فيها محكمة العدل الدولية بمعنى أن   لا يتجزأ من الوايفة القضـــــ

ويعتبر التزام الامتناع عن   قيق أهدافهاالجماعة الدولية خولتها السلطات الضرورية لتح  

تعطيل القرار الدولي جزءا لا يتجزأ من التصـــرف المنشـــئ للمحكمة كجهاز  أو  عرقلة

ــا على الدول حتى في غياب نص       للجماعة الدولية      ويعتبر هذا الالتزام مفروضـــــــــــــــــــــــ

 . (17)41 المادة

ضـــــــــائية التي بقوله أنه من أحد  يزات العملية الق Hudsonوأيد ذلك القاضـــــــــي 

ــية ــاسـ ــلطة إعلان التدابير الممقتة الواجب    أوكلت للمحكمة بل أحد  يزاتها الأسـ سـ

فعبر عن ذلك بأســــلوب آخر بقوله إن اختصــــاص   fitzmauriceأما القاضــــي   اتخاذها
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ستند  ضرورة المطلقة متى دعت الاروف لذلك إلى  تقرير التدابير الممقتة ي أنها تقر   أو ال

 .(18) لحفظ حقوق الأطراف

ف ن الأمر بالإجراءات التحفاية يكون      وباعتبار أن الحكم النهائي ملزم ل طراف   

ــدار الحكم     كذلك ــائية التي تنتهي ب صــــ لأن هذه الإجراءات جزء من العملية القضــــ

لــذلــك فــ ن هــذه الإجراءات ملزمــة بــالتطبيق لقــاعــدة أن الجزء الــذي هو           النهــائي

 .(19)وأن الفرع يتبل الأصل في الإلزامية  الكلالإجراءات التحفاية هنا مشمول في 

وأن القوة الملزمة للتدابير الممقتة يجب الاعتراف بها على أســـــــــاس أن الأطراف طلبت 

ولا يمكن التمييز في القوة    من المحكمة بمح  إرادتها أن تفصل في القضية بأسرها

 .(20)الحكم النهائي–والأصل  -التدابير الممقتة–الملزمة بين الفرع 

الأمر بالتدابير الممقتة يمثل   أنإلى  – Ajlbola في نفس المعني يذهب القاضي اجيبولا 

ــتنتهي إليه المحكمة وهو الحكم  ــا للكل الذي سـ ولما كان هذا الأخير   إجراء عارضـ

 . (21)يعد كذلك -الإجراء العار -ملزما ف ن الجزء 

بالتدابير الممقتة جزءا      ويتفق أحمد أبو الوفا مل الرأيين الأخيرين فيقول "يعتبر     الأمر 

ولما   حكم يفصــل في النزاع المطروح أمام المحكمةإلى  من كل لا يتجزأ وهو التوصــل

ف ن الأمر بالتدابير الممقتة يكون كذلك    كان هذا الأخير لا شــــــــــــــــــــك في إلزاميته 

يتم  وإذا اعتبرنا التدابير الممقتة إجراء   بالتطبيق لقاعدة أن الجزء مشـــــــــــمول في الكل

ــية مطروحة فعلا ــل في   أي هو متفرع عليها  على هامش قضـــــــ ف ن الفرع يتبل الأصـــــــ

 .(22)الإلزام"

 La Grand-لاغرند –موقف محكمة العدل الدولية من خلال قضية -ثانيا

 بموجب La Grandالحديث في قضـــية  اجتهادها في الدولية العدل محكمة قضـــت

 ب لزامية الأمريكية المتحدة الولاياتو ألمانيا بين2001 جوان 27 في الصــــــادر حكمها

وهذا من خلال بع    (23)لها بالامتثال الالتزام الطرفين على يقل وبالتالي الأوامر هذه

نذكر منها ما       العبارات التي عبرت المحكمة من خلالها عن إلزامية التدابير الممقتة         

 : يلي
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ها محكمة ا             تدابير الممقتة التي أقرت بأن "ال ية ملزمة        أكدت المحكمة  لدول عدل ا ل

وقد اســتندت    بموجب حكم قانون ميثاق الأمم المتحدة والناام الأســاســي للمحكمة" 

ــارت فيها ــبقة الإجرائية  إلى  لمجموعة من الحجج أشـــ ــروط المســـ مبدأ الفعالية وإلى الشـــ

وإلى الطبيعة الملزمة للتدابير الإجرائية كنتيجة ملزمة ليكون            لاعتماد تدابير ممقتة    

  .(24)النهائي ملزماالقرار 

 بالرغم أنهإلى  المحكمة أشارت   41/1للمادة  والوايفي الغائي التفسير  على فبناء

  عبارة أن في خلاف لا ف نه  المذكورة المادة نص في الوارد "تقرر"حياد مصـــــــطلح   من

ــبغة آمرة لها "اتخاذها يجب" ــوع من وانطلاقا  صــ  ما وفق منها والهدف المعاهدة موضــ

 موضــــــوع ف ن 1969 لســــــنة لقانون المعاهدات فيينا اتفاقية من 33 لمادةا عليه نصــــــت

ــي الناام ــاســـ ــياق في 41 المادة من يجعلان منه والهدف الأســـ إلى  هذا الناام تهدف ســـ

 نب كل ما من شأنه أن يمنل المحكمة من  ارسة واائفها في حالة الإضرار بحقوق  

ــت المحكمة  الطرفين ــة على   أن التدابير التحفإلى  وخلصـــ ــســـ اية لها قوة ملزمة ممســـ

ضرورة حماية حقوق الطرفين التي ستكون محددة في الحكم النهائي و نب الإضرار  

 .(25)بها

وقد ذكرت المحكمة "أن موضــوع ناامها الأســاســي وغرضــه هو تمكين المحكمة  

من أداء الواائف المنصـــوص عليها وعلى وجه الخصـــوص الوايفة الرئيســـية المتمثلة في    

ــوية ــائية للمنازعات الدولية بقرارات ملزمة وفقا للمادة  التســــــــــ من الناام   59القضــــــــــ

ــي ــاســــ ــوع والغر   الأســــ عند  41وكذلك عن أحكام المادة   وينتج عن ذلك الموضــــ

أن صــــلاحية الأمر بتدابير ممقتة تســــتتبل أن هذه التدابير يجب أن   قراءتها في ســــياقها

ــدارها تقوم   ــلطة إصــ ــرورة عند وجود  تكون ملزمة على اعتبار أن ســ ــاس الضــ على أســ

ــدارها لحماية حقوق الطرفين ــتدعي إصــ و نب الإجحاف في هذه الحقوق    اروف تســ

 .(26)" كما يقررها الحكم النهائي

الطابل الإلزامي للتدابير الممقتة  إلى  وجود ســـبب يشـــيرإلى  المحكمة تكذلك أشـــار

في أمرها الصادر   –الدوليةالمحكمة الدائمة للعدل -ويتمثل في المبدأ الذي وضعته سلفا   

بشـــــــأن شـــــــركة كهرباء "صـــــــوفيا وبلغاريا" ومفاده "أنه يجب على   5/12/1939في 
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الطرفين الامتناع عن أي إجراء يمكن أن يترك أثرا مجحفا فيما يتعلق بتنفيذ الحكم       

وألا يســـمح بوجه عام باتخاذ أية خطوة أيا كان نوعها من شـــأنها أن    الذي ســـيصـــدر 

 .(27)توسعه " أو تصعد النزاع

 قتة: من ميثاق الأمم المتحدة للتدابير المم 94مدى شمول المادة : المحور الثالث

 : من الميثاق على ما يلي 94نصت المادة 

يتعهد كل عضــو من الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في -1

 أية قضية يكون طرفا فيها.

ما عن القيام بما يفرضــه عليه حكم تصــدره    إذا إمتنل أحد المتقاضــين في قضــية  -2

إذا رأى ضــــــرورة لذلك    ولهذا المجلس  المحكمة فللطرف امخر أن يلجأ لمجلس الأمن

 يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.أو  أن يقدم توصياته

المتحدة   من ميثاق الأمم 94مســألة مدى شمول المادة بشــأن وقد انقســم الفقه الدولي 

 : فريقينإلى  للتدابير الممقتة

" من الســــعة بحيث يشــــمل كل ما  94" يرى أن نطاق تطبيق المادة: الفريق الأول-أولا

  عدد من الحججإلى  مســــتندا في رأيه هذا  يصــــدره القضــــاء من أحكام نهائية وتدابير

 : منها

ــيما أن النص للتدابير الممقتة لا 94لا يوجد في الميثاق ما يمنل شمول المادة -1  ســــــــــــــــ

( )قرار( وهي من  decision" قد أورد في الفقرة الأولى منه كلمة )94الانجليزي للمادة "

 .(28)السعة تشمل حتى التدابير الممقتة

   لتنفيذ ذلك الحكم أن غر  التدابير الممقتة هو تهيكة أفضــل الاروف وأيســرها-2

ف ن لها قوة ملزمة شـــــــأنها  ومن ثمة  فلا يمكن الفصـــــــل بينها وبين الأحكام النهائية

لا ســـيما إذا كانت المحكمة التي أصـــدرت هذه التدابير قد    شـــأن الأحكام النهائية

 .(29)قررت اختصاصها بالنار في الدعوى

أن للمحكمة ســـلطة في فر  جزاءات على من لم يمتثل لقراراتها ضـــمن قانونها  -3

رف الذي يفشــــــــل في تقديم تطبيق الجزاءات على الطأو  الإجرائي مثل الحكم الغيابي

كما في قضــــية مضــــيق "كورفو" إذ    ملاحااته ووســــائل إثباته لتجاوزه المدة المحددة
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تــأخرت ألبــانيــا عن تقــديم البيــانــات في الوقــت المحــدد لهــا من المحكمــة  ــا قــادهــا     

في حين أن   ( من الناام الأســـــــــــاســـــــــــي على ألبانيا  53تطبيق المادة )إلى  )المحكمة(

وعليه يقتضــي هذا الأمر شمول     ا ســلطة بخصــوص التدابير الممقتة المحكمة ليســت له

للتدابير الممقتة طالما كانت المحكمة لا تملك ســــلطة لفر  جزاءات على من   94المادة 

 .(30)لم يمتثل لها

من الناام الأســاســي لمحكمة العدل الدولية بقيام   2ف 41أن ما تقضــي به المادة -4

دليل على شمول     لأطراف بالتدابير التي تتخذها فورا    المحكمة ب خطار مجلس الأمن وا   

يقصـــــــــــد منه أنه  2ف 41وذلك لأن الإخطار الوارد في المادة   للتدابير الممقتة 94المادة 

يكون المجلس على بينة بها ليكون مهيأ لبحث المســــــــاعدة في التنفيذ في حالة تقاعس  

ــدها التدبير الممقت عن التنفيذ وأن   ــدر ضـ ــلطة تقدير ما الدولة التي صـ المجلس يملك سـ

 .(31)يراه مناسبا لضمان تنفيذه خاصة إذا تعلق أمر التدابير بمسألة تمس السلم والأمن

قد يمدي          - 5 تة  تدابير الممق ثال لل عدم الامت ية          إلى  أن  لدول قات ا لة توتر في العلا حا

ن ولذلك ف ن مجلس الأمن يكون مسمولا ع   ويكون سببا في نشوب نزاع بين الطرفين  

الأول من  : وأن مســـــــــــموليته هذه نا ة عن التزام ذي حدين   أمر فر  التدابير الممقتة

والثاني التزامه كونه أحد هيآت الأمم    الناام الأســـــــــاســـــــــي لمحكمة العدل الدولية

ــلم والأمن الدوليين بموجب المادة )  ــمول عن حفظ الســــــ    ( من الميثاق24المتحدة والمســــــ

 .  (32)الميثاق( من 5ف 2والمقرونة بالمادة )

ــر على الأحكام النهائية  94يرى أن نطاق تطبيق المادة : الفريق الثاني-ثانيا يقتصـــــــــ

وذلك لأنها حائزة على قوة الأمر المقضي     فحسب من دون غيرها  ا تصدره المحكمة   

في   به الذي يعد من خصــــائص الحكم الدولي الأســــاســــية لكي يكون واجب النفاذ

ــتندون في ذلك  ليس لها قوة ملزمة بل لها قيمة أدبيةحين أن التدابير الممقتة  أن إلى  ويســـ

" من الناام الأســــــــــاســــــــــي لمحكمة العدل الدولية تســــــــــتخدم كلمة     1ف 41المادة "

"indicate"  "suggestــي بها ومن   " بمعنى أنها إجراءات تقترحها المحكمة ولا تقضــــــ

 .(33)ل ملزمثمة ف نها لا تقل في منزلة الأحكام النهائية وليس لها طاب
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ــابقين إذ أنه يرى بأن مجلس الأمن   وهناك ا اه آخر يختلف عن الا اهين الســــــــــــ

ــأنها    ــألة التي وردت بشـــ ــل التنفيذ إذا كانت المســـ ــل التدابير الممقتة موضـــ يتدخل لوضـــ

ــمن جدول أعماله أي أنه لا يتحرك تلقائيا بمجرد إحالة   التدابير الممقتة داخلة ضــــــــــــــــ

ديســمبر   31لمجلس الأمن في  2814كما حصــل في الاجتماع رقم   التدابير الممقتة إليه

فعندما أشــــــــــــعر المجلس بتقاعس إيران عن تنفيذ التدابير الممقتة لمحكمة   1979لعام 

 .اتخذ قرارا أعرب فيه عن أسفه لهذه المسألة  العدل الدولية

ية  من اللائحة الداخلية للمحكمة الدول       77وهذا الأمر يفهم كذلك من نص المادة      

ــي ب خطار الســـــكرتير العام ل مم المتحدة بالإجراءات الممقتة التي اتخذتها  التي تقتضـــ

 .(34)لإخطار مجلس الأمن بها 74و 73وفقا لمادتي اللائحة 

تقتصر على الأحكام النهائية فقط ولا تشمل    2" فقرة 94وحتى لو اعتبرنا أن المادة "

ن يتدخل لتنفيذ الإجراءات التحفاية  ف ن مجلس الأمن يســتطيل أ  الإجراءات التحفاية

إذا كان    بناء على السلطات الممنوحة له بموجب الفصلين السادس والسابل من الميثاق      

  .(35)تهديدا لهماأو  عدم تنفيذ هذه الإجراءات يشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين

ــكوت الميث  للتدابير الممقتة 94أما فيما يخص مدى شمول المادة  اق وكذلك ف ن ســـ

الناام الأســاســي لمحكمة العدل الدولية عن تخويل مجلس الأمن صــراحة الاختصــاص    

ــلطة    بتنفيذ الإجراءات التحفاية التي تقررها المحكمة مرده الرغبة في منح الســـــــــــــــــ

فالطبيعة الممقتة لهذه الإجراءات         التقديرية للمجلس في التدخل لتنفيذ هذه الإجراءات       

كما أنها قد تسقط كليةير إذا اتضح عدم اختصاص    الإلغاءو أ  علها خاضعة للتعديل

ناهيك على أن مثل هذه الإجراءات قد تثير العديد من المشـــــــــــــاكل    المحكمة بالنزاع

ــيات  القانونية والعملية أو  ومن ثمة قد يرى المجلس التروي قبل اتخاذ ما يراه من توصــــــ

 .(36)وقد يرى أنه لا توجد ضرورة ملحة للتدخل  تدابير

ــألة القوة التنفيذية لم   وإذا كنا قد أكدنا القوة الإلزامية للتدابير الممقتة ف ن مســـــ

في قضــية  2001 جوان 27 في الدولية الصــادر العدل لمحكمة حكم ففي  عســم بعد

La Grand   ــة بين ــة التفرقـ ــد رأت المحكمـ ــال ل وامر  فقـ ــالامتثـ والقوة    الالتزام بـ
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قة بين غياب طرق للتنفيذ الجبري ل وامر التحفاية        ممكدة على التفر   التنفيذية لها    

 .(37)وانعدام الطبيعة الملزمة لها

ــتنادا لتنفيذ  94/2المادة إلى  هذا وأن مجلس الأمن لم يطلب منه أن يتخذ تدابير اســــ

أحكــام غير نهــائيــة إلا مرة واحــدة تعلقــت بــالطلــب الــذي وجهتــه لــه المملكــة المتحــدة    

يها في هذه المادة وكذا المنصــــوص عليها في الفصــــل   لممارســــة ســــلطاته المنصــــوص عل  

لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار  –على أســاس تهديد الســلم والأمن الدوليين -الســادس 

ــاه تدابير ممقتة إلا أن المجلس لم   إيران على تنفيذ أمر المحكمة الذي قررت بمقتضـــــــ

وفقدت   ر في الموضوع يتخذ قراره انتاارا لفصل المحكمة في مسألة اختصاصها بالنا    

   .(38)التدابير سبب وجودها بعد أن أعلنت المحكمة عدم اختصاصها

 بموجب صـــــلاحياته  اســـــتعمال  الأمن مجلس فيها حاول التي الهامة القضـــــايا  ومن

ــلين أحكام ــابل  الفصــ ــادس والســ ــية   المحكمة أوامر تنفيذ أجل من الســ نذكر قضــ

والأمر الصــــــــادر عن المحكمة في   الدبلوماســــــــيين الأمريكيين المحتجزين في طهران

القضـــية المتعلقة بتطبيق اتفاقية إبادة الجنس المرفوعة من دولة البوســـنة والهرســـك ضـــد 

 .(39)08/04/1993يوغسلافيا والجبل الأسود في 

 ة ــاتمــخ

ومــدى احترامهــا لهــذه   تكمن فــاعليــة هــذه الإجراءات في موقف الــدول الموجــه لهــا 

مة لأطراف النزاع باعتبارها جزءا من العملية القضــــــــــــــــائية  لذلك فهي ملز  الإجراءات

يكفل قيام   واحترام هذه الإجراءات من قبل من وجهت لهم  وليســــــت منفصــــــلة عنها 

لأن رف  أحد أطراف النزاع الامتثال لهذه   المحكمة بدورها في تســــــــــــــــــــــــوية النزاع

ــرا للمحكمة أن هذا الطرف قد لا يحتر م الحكم  الإجراءات والتدابير يعطي ممشـــــــــــــ

  النهائي للمحكمة الفاصل في الموضوع.

ــل في النزاع القائم بينهما وإنزال إلى  إن لجوء الطرفين المتنازعين المحكمة للفصــــــــــــ

حكم القانون الدولي عليه يفتر  ثقتهما في حيادها وعدالة ما تصــــــــــدره من أحكام  

حين إلى  ةومن هذا المنطلق ف ن ما تصــــــــدره من أوامر تتضــــــــمن تدابير ممقت  وقرارات

 الفصل النهائي في النزاع بقرار ملزم ونهائي يفتر  التزام الأطراف بهذه الأوامر.
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ــبق ما وبناء على ــافة النهائية الدولية العدل محكمة أحكام ف ن  ســــــ إلى  بالإضــــــ

ــها تفر  التحفاية بالتدابير الأوامر  ويقل  صــــدورها بمجرد النزاع أطراف على نفســ

 .القضائية العملية في الكامنة الصفات من هذا الالتزام عتبروي  بتنفيذها التزام عليهم

 : شـاموــاله

الأمر أحمد أبو الوفا  القضـــــــية الخاصـــــــة بحكم التحكيم بين الســـــــنغال وغينيا بيســـــــاو طلب  -(1)

 .159ص   1990لسنة  46العدد   بالإجراءات التحفاية  المحكمة المصرية للقانون الدولي

سي لمحكمة العدل الدولية في مادته       -(2) سا ستعملت     41استخدم الناام الأ صطلح التدابير الممقتة وا م

ر الاختلاف مصـــطلح التدابير التحفاية  وبهذا ياه 78-73اللائحة الداخلية للمحكمة في موادها من 

 من ناامها الأســــــــــــــاســــــــــــــي والتحفاية في موادها  41بين اســــــــــــــتعمال وصــــــــــــــف الممقتة في المادة 

في لائحتها وهذا باللغة العربية  أما باللغة الانجليزية ففي الناام الأســاســي اســتخدم مصــطلح     73-78

Provisional Measures) ( ــتخدم ويعني التدابير أو الإجراءات الممقتة  أما اللائحة الدا خلية فتســـــــــــــ

ــطلح  ــطلح  (Interim Measuresمصــــــــ ــا التدابير والإجراءات الممقتة ومصــــــــ  Interim)ويعني أيضــــــــ

Protection) 378ص 1992بيروت   الطبعة الرابعة-المعجم القانوني-حارث ســليمان الفاروقي  -انار-

ــاســـــــــــي واللائحة الداخلية   -390 ــية فقد اســـــــــــتخدم الناام الأســـــــــ  Mesuresأما باللغة الفرنســـــــــ

conservatoires) – 1983كندا   مكتبة لاروس  معجم عربي فرنسـي  فرنسـي عربي    دانيال ريب 

 1312-1311الفقرات 

ــورات جامعة الكويت  -(3) ــاء الدولي المســـتعجل  منشـ   1996  عبد العزيز مخيمر عبد الهادي  القضـ

 7ص

 221  ص 2003  بيةمحمد صافي يوسف  المحكمة الدولية لقانون البحار  دار النهضة العر -(4)

 193عبد العزيز مخيمر  مرجل سابق  ص -(5)

 210نفس المرجل  ص -(6)

ــرية   -(7) ــعل  عدم الامتثال ل جراءات التحفاية في محكمة العدل الدولية  المجلة المصــ عبد الله الأشــ

 315  ص 1978لعام  34للقانون الدولي  العدد 

  2013  القاهرة  ل الدولية  دار النهضـــة العربيةطاهر احمد  القضـــاء المســـتعجل لمحكمة العد -(8)

 .203ص 

 .201نفس المرجل سابق  ص  -(9)

 .195عبد العزيز مخيمر  مرجل سابق  ص -(10)

 .203حمد  مرجل سابق  ص أطاهر  -(11)
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 .203  ص 2007  ةحسين حنفي  الحكم القضائي الدولي  دار النهضة العربية  القاهر -(12)

 .191ر  مرجل سابق  ص عبد العزيز مخيم -(13)

ــة    -(14) ــســـ ــكالية تنفيذ أحكام المحاكم الدولية بين النص والواقل  بيروت الممســـ ــي  إشـــ الخير قشـــ

 .370  ص 2000  1طالجامعية للدراسات والنشر والتوزيل  

ذهب القاضي شهاب الدين إلى أن للتدابير الممقتة قيمة أدبية  ففي رأية أنه حتى لو كان مصطلح      -(15)

ــار وهي  - indicatتعيين  ــائي لحماية الحقوق التي تضـ غير ملزم إلا أن تلك التدابير تتم بعد تمحيص قضـ

ــدرها المحكمة كمحكمة ومن ثم ف ن عدم مراعاتها وإن كانت لا تمثل مخالفة لالتزام  ةتدابير تصــــــ

 I .C.J . Recueil .1993 P357دولي إلا أنها تمثل عدم توافق مل ما انتهت إليه المحكمة 

 .371الخير قشي  مرجل سابق  ص -(16)

 .372نفس المرجل  ص  -(17)

 .372نفس المرجل  ص  -(18)

ــنة   -(19) ــري "البوســ ــية تطبيق اتفاقية المنل والعقاب على جريمة إبادة الجنس البشــ أحمد أبو الوفا  قضــ

 . 264  ص 1993عام   49والهرسك ضد يوغسلافيا "المجلة المصرية للقانون الدولي  العدد 

مرجل   عبد الله الاشـــــــــــعل  جزاء عدم الامتثال ل جراءات التحفاية في محكمة العدل الدولية  -(20)

 .318-317سابق  ص
(21)- I .C.J . Recueil .1993 P400. 

 -)22( AHMAD ABOU EL WAFA-LA non comparution devant la CIJ-R.Egypt.D.I-

2000.p227. 

ــية كما ذكرت ألما  -(23) ــوع هذه القضــ ــد الولايات يتلخص موضــ نيا في طلبها الذي رفعت به دعوي ضــ

بقيام ســــلطات ولاية أرزونا باعتقال  1999مارس  2المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية في 

ــدرت عليهما حكم بالإعدام من غير إبلاغهما –مواطنين ألمانيين هما  كارل و"ولتر لاغرند" وأصــــــــــــــــــ

 36دولتهم كما تنص على ذلك الفقرة ب من المادة  بحقهما في الحصـــــول على مســـــاعدة قنصـــــلية من  

لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماســــــية  لذا ذهبت ألمانيا إلى أن الولايات المتحدة انتهكت الاتفاقية  وفي  

اليوم ذاته طلبت ألمانيا الأمر بالتدابير الممقتة لضــــــمان عدم إعدام" ولتر لاغرند" لحين إصــــــدار الحكم 

موجز أحكام وفتاوى محكمة .وم التالي أصــــــــــــدرت المحكمة الأمر بالتدابير الممقتة النهائي  وفي الي

 .206-204مرجل سابق  ص   2002-1997العدل الدولية 

من  92من ناام المحكمة والمادة      41يذكر أن الولايات المتحدة ردت بقولها أن لغة وتاريم المادة           -(24)

ــي هذ  ــات المحكمة والدول بمقتضــــ ــراح لا يمكن أن الميثاق و ارســــ ه الأحكام  ووزن تعليقات الشــــ

 211-210ص   تكون لهذه التدابير أثار ملزمة  نفس المرجل
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(25)- AÏDA AZAR: L’exécution des décisions de la cour interenationale de justice, 

Editions Bruylant, Beuxelles. 2003, pp.72-73. 
 .212ص   مرجل سابق  2002-1997-الدولية  موجز أحكام وفتاوى محكمة العدل -(26)

وفي هذا يري القاضــــــــي كوروما في راية المســــــــتقل "أن الطبيعة الملزمة لهذه التدابير لا يمكن أن  -(27)

ــوعها المتمثلين في حماية وحفظ حقوق الطرفين في النزاع   ــها وموضـــ ــك نارا إلى غرضـــ تكون محل شـــ

خري لا ينبغي أن يعتبر فقه المحكمة في هذا الموضــــــوع ريثما يصــــــدر قرار المحكمة النهائي  وبعبارة أ

محل شك وينبغي ألا يكون هناك أي غمو  لغوي في الحكم ولا أي سوء فهم لغرضه ومعناه  ولذلك     

ص   لا ينبغي التشكيك في القيمة القانونية ل وامر السابقة وإن كان ذلك عن غير قصد. نفس المرجل

215  
مرجل   عدم الامتثال ل جراءات التحفاية في محكمة العدل الدولية جزاء  عبد الله الاشـــــــــــعل  -(28)

 325سابق  ص
(29)- Michel Dubisson, La Cour Internatonal de Justice, Paris 1964 p274  
(30)- Ibid Michel Dubisson op.cit .p.274 

ــابو  الوجيز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولية  دا -(31) ــيلة شــــــ  الجزائر    ر هومةوســــــ

 .152ص 
(32)- V.S.Mani, lnterim Measures of protection Article 41 of the I.C.J Statute And 

Article 94 of the Un Charter, Ind , J.I.L. Vol -10.1970.p.370. 
(33)- AÏDA AZAR., Op.Cit., p.81. 

ــير به  دولية على مايلي"من اللائحة الداخلية لمحكمة العدل ال 77تنص المادة  -(34) كل تدبير تشـــــــــــــــــ

 1 الفقرة بمقتضــى المحكمة من هذه اللائحة  وكل قرار تتخذه 74و 73المحكمة بمقتضــى المادتين 

 وفقا  الأمن لإحالته إلى مجلس    ل مم المتحدة  العام  ل مين فورا يبلب اللائحة  هذه  من 76 المادة  من

 ."الأساسي الناام من 41 المادة من 2 للفقرة

 267حمد طاهر  القضاء المستعجل لمحكمة العدل الدولية  مرجل سابق  ص أطاهر  -(35)

 202عبد العزيز مخيمر  القضاء الدولي المستعجل  مرجل سابق  ص  -(36)
(37 )- "L´absence de voies d´exécution et le défaut du caractère obligatoire d'une 

disposition sont deux questions, distinctes"., L'affaire La Grand, arrêt ,C.I.J., Recuil 

2001,parg.107. et pour commentaire voir: AЇDA AZAR, Op.cit., p.84 
 388الخير قشي  مرجل سابق  ص  -(38)

ويتلخص مضـــــمون هذا الأمر بأنه إزاء المأســـــاة المســـــتمرة والتي تمثل انتهاكا للقوانين والأعراف  -(39)

عرم إبادة الجنس البشـــــري من قبل يوغســـــلافيا )صـــــربيا والجبل الأســـــود( اضـــــطرابات  الدولية التي

اللجوء إلى محكمة العدل الدولية من خلال دعوى لكي عكم  20/03/1993حكومة البوســـنة في 

ــت حكومة    ــلية التمسـ ــتمر لالتزامها الدولي  وبجانب الدعوى الأصـ ــلافيا المسـ المحكمة بانتهاك يوغسـ
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ذات الطابل  الأمر ببع  التدابير الممقتة من المحكمة ولحين الفصــل في هذه الدعوى البوســنة والهرســك

المســـــــتعجل تتمثل ب متناع حكومة يوغســـــــلافيا عن أعمال الإبادة والتطهير العرقي والتوقف عن تقديم 

الدعم للمجموعات التي تخطط للقيام بأنشطة عسكرية أو شبه عسكرية ضد شعب أو دولة البوسنة          

ــ ــدرت المحكمة في والهرســــــ أمرها المتعلق بالتدابير الممقتة والذي تدعو فيه  8/4/1993ك  وقد أصــــــ

يوغسلافيا )صربيا والجبل الأسود( إلى أن تتخذ فورا جميل التدابير الممكنة لمنل ارتكاب جريمة إبادة     

صـــــــــــادر من تعليق على الأمر ال -الجنس  وللمزيد عن هذا الأمر أنار  عبد العزيز مخيمر عبد الهادي

محكمة العدل الدولية في القضـــــــــــــــية المتعلقة بتطبيق اتفاقية إبادة الجنس  مجلة الحقوق الكويتية  

 .260  239ص   1995 العدد الأول  السنة التاسعة عشرة
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